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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث مــــن یولیھ سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
ذى القعدة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 1 لسنة 39 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
على رمضان محمـد

ضــد
1- وزیر المالیة

2- رئیس مصلحة الضرائب المصریة
3- رئیس مأموریة ضرائب مبیعات العطارین

الإجراءات
            بتاریخ الرابع من ینایر سنة 2017، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا، بصفة مستعجلة: الأمر بوقف تنفیذ الحكم الصادر من محكمة جنح
ا، بحبس المتھم شھرًا مع العطارین فى الجنحة المقیدة برقم 19962 لسنة 2014، المؤید استئنافیًّ
الشغل وكفالة 1000 جنیھ لوقف التنفیذ، وتغریمھ 5000 جنیھ، مع إلزامھ بأن یؤدى الضریبة
الأصلیة والضریبة الإضافیة، ومصادرة السلع موضوع التھرب، وإحالة الدعوى المدنیة إلى المحكمة
المدنیة المختصة. وفى الموضوع: الحكم بالاستمرار فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر

فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائیة "دستوریة"، بجلسة 13/11/2011.

            وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
            وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ُ
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            ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا
بجلسة الیوم.

المحكمـــــة
            بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النیابة
العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائیة فى الجنحة رقم 19962 لسنة 2014 جنح
العطارین، متھمة إیاه: أنھ فى الفترة من سنة 2001 حتى سنة 2006 – بدائرة قســــم العطارین –
تھرب من أداء الضریبة العامة على المبیعات، بأن قام ببیع سلع، دون الإقرار عنھا وسداد ضریبة
المبیعات المستحقة عن نشاطھ فى مجال المطبوعات، البالغ قیمتھا 31ر148039 جنیھًا، بخلاف
الضریبة الإضافیة والتعویض، وطلبت عقابھ بالمواد (2/1، 3/1، 6/1، 32/1، 3، 43/1 و44 بند
2، 46) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. قضت
ا بحبس المتھم شھرًا مع الشغل، وكفالة 1000 جنیھ لوقف التنفیذ وغرامة 5000 المحكمة غیابیًّ
جنیھ، وإلزامھ بأن یؤدى الضریبة الأصلیة والإضافیة ومصادرة السلع موضوع التھرب، وإحالة
الدعوى المدنیة إلى المحكمة المدنیة المختصة، عارض المدعى فى ھذا الحكم، وبجلسة
24/10/2016، قضت المحكمة بتأیید الحكم المعارض فیھ. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف
رقم 14668 لسنة 2017 مستأنف شرق الإسكندریة، وبجلسة 29/11/2018، قضت المحكمة
بتعدیل حكم محكمة أول درجة، والاكتفاء بتغریمھ خمسة آلاف جنیھ، وأداء الضریبة الأصلیة
والإضافیة والمصاریف. طعن المدعى على الحكم بطریق النقض برقم تتابع 42 لسنة 2019، ولم
یفصل فى الطعن حتى تاریخ إقامة الدعوى المعروضة. وإذ ارتأى المدعى أن ھذا القضاء یشكل
عقبة فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113

لسنة 28 قضائیة "دستوریة"، أقام الدعوى المعروضة.

وحیث إن قضـــاء ھـــذه المحكمة قـــد جـــرى على أن قــــــوام منازعــــــة التنفیذ أن یكـــون تنفیذ
الحكـــم القضائـــى لم یتم وفقًا لطبیعتھ، وعلى ضـــوء الأصـــل فیـــھ، بل اعترضتھ عوائق تحول
قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقید اتصال حلقاتھ وتضاممھا
بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفیذ القانونیة ھى ذاتھا
موضــــوع منازعة التنفیذ أو محلھا التى تتوخى فى غایتھا النھائیة إنھاء الآثار المصاحبة لتلك
العوائق، أو الناشئة عنھا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتھا وإعدام وجودھا،
لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان التنفیذ متعلقًا بحكم صدر بعدم
دستوریة نص تشریعى، فإن حقیقة مضمونھ، ونطاق القواعد القانونیة التى احتواھا، والآثار
المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضوء الصلة الحتمیة التى تقوم بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل
التنفیذ، وتبلور صورتھ الإجمالیة، وتعین كذلك ما یكون لازمًا لضمـــــــان فاعلیتھ. بید أن تدخل
المحكمة الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 - لإزاحة عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال من جریان آثارھا فى مواجھة
الأشخاص الاعتباریین والطبیعیین، جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة المبتغاة منھا فى تأمین حقوق
الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثة أمور، أولھا: أن تكون ھذه العوائق- سواء بطبیعتھا أو
بالنظر إلى نتائجھا- حائلة دون تنفیذ أحكامھا، أو مقیدة لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون إسنادھا إلى تلك
ا بھا ممكنًا، فإذا لم تكن لھا بھـــــــــا من صلة، فإن خصومـــــــة التنفیذ الأحكام، وربطھـــــــــا منطقیًّ
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لا تقوم بتلك العوائــــــــــق، بل تعتبر غریبة عنھــــــا، منافیة لحقیقتھا وموضوعھا. ثالثھا: أن
منازعــــــــة التنفیـــــــــذ لا تُعــــــد طریقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكام القضائیــــــة، وھو ما لا تمتد

إلیھ ولایة ھذه المحكمة.

      وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا سبق لھا أن قضت بحكمھا الصادر بجلسة 13/11/2011،
فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائیة "دستوریة"، أولاً: بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من
المادة (17) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1911 قبل
تعدیلھ بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فیما تضمنھ من تخویل وزیر المالیة سلطة مد المدة التى یجوز
ا: بسقوط قرارى وزیر المالیة رقمى فیھا لمصلحة الضرائب تعدیل الإقرار المقدم من المسجل . ثانیًّ

231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992.

      وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة منھا فى الدعاوى
الدستوریة طبقًــا لنص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتین (48، 49) من قانونھا المشار
إلیھ، یقتصر نطاقھا على النصوص التشریعیة التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوریتھا، وفصلت
فیھا المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائھا، ولا تمتد إلى غیر تلك النصوص. وكان قضاء المحكمة
الدستوریة العلیا فى الدعوى المشار إلیھا لا علاقة لھ بموضوع الاتھام الذى أقُیمت عنھ الجنحـــــة
رقـم 19962 لسنة 2014 جنـــح العطاریـــــــــن، واستئنافھـــــــا رقــم 14668 لسنة 2017
جنح مستأنف شرق الإسكندریة، المتمثل فى عدم قیام المدعى بالإقرار عن نشاطھ الخاضع للضریبة
العامة على المبیعات فى الفترة من عام 2001 حتى عام 2006، وسداد الضریبة المستحقة عنھ،
وھو الأمر المؤثم بالمادة (43/1) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11
لسنة 1991، التى تنص على أنھ "مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد یقضى بھا قانون آخر یعاقب
على التھرب من الضریبة بالحبس مدة لا تقل عن شھــر وبغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تجاوز
خمسة آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین..."، والمادة (44) من القانون ذاتھ التى تنص على أنھ
"یُعد تھربًا من الضریبة یعاقب علیھ بالعقوبات المنصوص علیھا فى المادة السابقة ما یلى
:1-........ 2- بیع السلعة أو استیرادھا أو تقدیم الخدمة دون الإقرار عنھا وسداد الضریبة
المستحقة عنھا...."، لیضحى النصان المشار إلیھما ھما الحاكمین للاتھام المنسوب للمدعى ارتكابھ،
وصدر فیھ الحكم المدعى باعتباره عقبة فى تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى
الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائیة "دستوریة"، ولم یكن أى منھما محلاً للحكم الصادر فى
الدعوى الدستوریة المشار إلیھا، الذى یتعلق - كما تقدم البیان - بنص الفقرة الثالثة من المادة (17)
من قانون الضریبة العامة على المبیعات المشار إلیھ فیما تضمنھ من تخویل وزیر المالیة سلطة مد
المدة التى یجوز فیھا لمصلحة الضرائب على المبیعات تعدیل الإقرار المقدم من المسجل، ومن ثم
ینحسر عن الحكم الصادر بإدانة المدعى فى الدعوى الموضوعیة، نطاق الحجیة المطلقة الثابتة لحكم
المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھ، المقررة بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى
المادتین (48، 49) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
لتنتفى بذلك الصلة بین الحكم الموضوعى وقضاء المحكمة الدستوریة العلیا المتقدم، ومن ثم لا یُعد
ھذا الحكم عقبة فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا المار ذكره، الأمر الذى یتعین معھ القضاء

بعدم قبول الدعوى.

      وحیث إنھ عن طلب المدعـــــى وقف تنفیذ الحكـــــم الصـــــادر فى الجنحـــــة رقم 19962
لسنة 2010 جنح العطارین، والمؤید بالاستئناف رقم 14668 لسنة 2017 مستأنف شرق
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الإسكندریة المشار إلیھما، فإنھ یُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتھت المحكمة فیما تقدم إلى القضاء
بعدم قبول الدعوى، بما مؤداه: أن تولى ھذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونھا -

اختصاص البت فى طلب وقف التنفیذ، یكون قد بات غیر ذى موضوع.

فلھــذه الأسبــاب
            حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنیھ مقابل

أتعاب المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


